
 الفصل العاشر

القضائية الجنائية الأجنبية حصانة مسؤولي الدول من الولاية

 مقدمة  -ألف
) أن ٢٠٠٧قــررت اللجنــة في دورēــا التاســعة والخمســين ( -٢٦٥

تُدرج في برنامج عملها موضوع "حصانة مسؤولي الدول من الولاية 
القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة" وعيَّنــت الســيد رومــان كولــودكين مقــرراً 

. وفي الدورة نفسها طلبت اللجنة من الأمانة العامة أن )٦١٥(خاصاً 
 .)٦١٦(الموضوعتعُد دراسة أساسية عن 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
في الدورة الحالية عُرض على اللجنـة التقريـر الأولي للمقـرر  -٢٦٦

)، وكــــذلك مــــذكرة مــــن الأمانــــة العامــــة عــــن الخــــاص (
). ونظــــرت اللجنــــة في التقريــــر في جلســــاēا الموضــــوع (
تموز/يوليــه  ٢٥إلى  ٢٢مــن  المعقــودة في الفــترة ٢٩٨٧إلى  ٢٩٨٢
 .٢٠٠٨تموز/يوليه  ٣٠و ٢٩ويومي 

 عرض المقرر الخاص لتقريره الأولي  -١
أوضــــح المقــــرر الخــــاص أن تقريــــره الأولي يهــــدف إلى تقــــديم  -٢٦٧

وصـــف مـــوجز لتـــاريخ النظـــر في هـــذا الموضـــوع في اللجنـــة وفي معهـــد 
ينبغــي القــانون الــدولي، وكــذلك رســم الخطــوط العريضــة للقضــايا الــتي 

أن تحللهـــــا اللجنـــــة في إطـــــار نظرهـــــا في الموضـــــوع وخـــــلال صـــــياغتها 
المحتملـــة لأي صـــك متعلـــق بـــه في المســـتقبل. ولاحـــظ أنـــه منـــذ نشـــر 

لم  )٦١٧(٢٠٠٦المخطــط العــام المرفــق بتقريــر اللجنــة عــن دورēــا لعــام 
تخفـــت جـــذوة الاهتمـــام بمســـألة حصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــن الولايـــة 
الجنائية الأجنبية: نشُرت أعمال أكاديمية جديدة بشأن الموضوع كما 
صـدرت عــدة أحكـام قضــائية وطنيـة ودوليــة، بمـا فيهــا الحكـم حــديث 

بعض مسائل المساعدة المتبادلَة العهد لمحكمة العدل الدولية في قضية 

__________ 
(انظـــــر  ٢٠٠٧تموز/يوليـــــه  ٢٠المعقـــــودة في  ٢٩٤٠في الجلســـــة )٦١٥(

مــن  ٧). وفي الفقــرة ٣٧٦الفقــرة )، الثــاني، اĐلــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٧ حوليــة
أحاطــــــت الجمعيــــــة  ٢٠٠٧مبر كــــــانون الأول/ديســــــ  ٦المــــــؤرخ  ٦٢/٦٦القــــــرار 

العامة علماً بقرار لجنة القـانون الـدولي إدراج الموضـوع في برنـامج عملهـا. وكـان 
الموضــوع قــد أدُرج في برنــامج عمــل اللجنــة الطويــل الأجــل أثنــاء دورēــا الثامنــة 

) اســـــتناداً إلى مقـــــترح يـــــرد في المرفـــــق الأول لتقريـــــر اللجنـــــة ٢٠٠٦والخمســـــين (
).٢٥٧، الفقرة )الثانيلد الثاني (الجزء ، ا٢٠٠٦Đ حولية(

. ٣٨٦، الفقرة )الثاني، اĐلد الثاني (الجزء ٢٠٠٧ حولية)٦١٦(
، المرفـــــــق الأول، )الثـــــــاني، اĐلـــــــد الثـــــــاني (الجـــــــزء ٢٠٠٦ حوليـــــــة)٦١٧(
.٢٣٥ ص

. وكانــت كميــة كبــيرة مــن المعلومــات المتــوفرة )٦١٨(لجنائيــةفي القضــايا ا
موضـــع دراســـة في كـــل مـــن التقريـــر الأولي والمـــذكرة الإعلاميـــة للأمانـــة 
العامــــة، ولكــــن يظــــل الطريــــق طــــويلاً حــــتى يمكــــن دراســــة كــــل هــــذه 
المعلومــــــــات. وأكــــــــد أن التقريــــــــر الأولي يســــــــعى إلى تقــــــــديم وصــــــــف 

ـــديت بشـــأن الموضـــوع ويتضـــمن في  موضـــوعي لمختلـــف الآراء الـــتي أبُ
 بعض المواضع الآراء الأولية للمقرر الخاص بشأن بعض المسائل.

وأبرز المقرر الخاص أن التقرير يفحص فقط بعض المسائل  -٢٦٨
المطلــوب مواصــلة النظــر فيهــا في اللجنــة وأنــه ينــوي تغطيــة القضــايا 
الأساســــية الباقيــــة في تقريــــره التــــالي. وتشــــمل هــــذه القضــــايا مســــألة 

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة  نطاق
 وبعض المسائل الإجرائية مثل التنازل عن الحصانة.

وقـــال المقـــرر الخـــاص إن عنـــوان الموضـــوع نفســـه يرشـــد إلى  -٢٦٩
بعض حدود هذا الموضوع. إذ يتعين على اللجنة أن تفحـص فقـط 

ائيــة الأجنبيــة، ممــا حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة القضــائية الجن
ينحِّــي جانبــاً المســائل المتعلقــة بالحصــانة مــن المحــاكم الجنائيــة الدوليــة 
والمحاكم المحلية لدولة جنسية المسؤول، وكذلك الحصـانة فيمـا يتعلـق 
بـــالإجراءات المدنيـــة أو الإداريـــة المعروضـــة علـــى الولايـــات القضـــائية 

وضوع على الحصانة الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يركز الم
بموجب القانون الدولي، وليس بموجب التشريع المحلي: إن الأحكـام 
الواردة في القوانين الوطنيـة لا ينبغـي أن تكـون متصـلة بالموضـوع إلا 

 باعتبارها دليلاً على وجود القانون الدولي العرفي.
وأكد المقرر الخاص على أن قضية حصانة مسؤولي الدول  -٢٧٠

القضائية الجنائية الأجنبية تنشأ في العلاقات بين الدول. من الولاية 
وتمشــياً مــع الكتابــات القانونيــة الســائدة والســوابق القضــائية (ورغــم 
بعـــض الأحكـــام القضـــائية الـــتي تـــبرر الحصـــانة بالإشـــارة إلى اĐاملـــة 
الدوليــة)، اعتــبر المقــرر الخــاص أن هنــاك أساســاً كافيــاً للتأكيــد علــى 

ســـؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القضـــائية الجنائيـــة أن مصـــدر حصـــانة م
الأجنبيــة لــيس اĐاملــة الدوليــة ولكنــه أولاً وقبــل كــل شــيء القــانون 

 الدولي، وخاصة القانون الدولي العرفي.
ــــة لا تقتصــــر  -٢٧١ ــــة القضــــائية الجنائي ولاحــــظ كــــذلك أن الولاي

علـــى البُعـــد القضـــائي وأĔـــا تغطـــي الإجـــراءات التنفيذيـــة الـــتي يجـــري 
ضـــطلاع đـــا قبـــل المحاكمـــة الفعليـــة بـــزمن، وهكـــذا تجـــري تســـوية الا

قضــية الحصــانة في كثــير مــن الأحيــان مــن جانــب الــدول مــن خــلال 
__________ 

)٦١٨(
 .
يمكن الاطلاع على نص الحكم على الموقع الشبكي الرسمي للمحكمة: 

.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

القنــــوات الدبلوماســــية في مرحلــــة مــــا قبــــل المحاكمــــة. وأشــــار المقــــرر 
الخاص إلى أن الولاية القضائية الجنائية لا تمُارَس على الدولة ولكـنّ 

ؤول دولــة أجنبيــة قــد تــؤثر علــى ســيادة وأمــن الملاحقــة الجنائيــة لمســ
تلك الدولة وتشكل تدخلاً في مسائلها الداخلية، وخاصة في حالة  
كبـــار المســـؤولين. وقـــال إنـــه لا يعتـــبر أنـــه مـــن الملائـــم تنـــاول مســـألة 

 الولاية القضائية في حد ذاēا بمزيد من التحليل.
دأ المتعلــــق ورأى المقــــرر الخــــاص أن المعيــــار القــــانوني أو المبــــ -٢٧٢

بالحصــانة ينطــوي علــى حــق دولــة المســؤول وحــق المســؤول نفســه في 
عـــدم الخضـــوع للولايـــة القضـــائية وينطـــوي علـــى وجـــود التـــزام منـــاظر 
علــى الدولـــة الأجنبيـــة. وينبغـــي مواصــلة فحـــص مســـألة مـــا إن كـــان 
هــــذا الالتــــزام الأخــــير يشــــمل فقــــط الواجــــب الســــلبي بعــــدم ممارســــة 

اً التزامـــاً إيجابيــاً باتخـــاذ تـــدابير لمنـــع خـــرق الولايــة أو أنـــه يشـــمل أيضـــ
الحصــــانة. وبالإضــــافة إلى ذلــــك اعتــــبر المقــــرر الخــــاص أن الحصــــانة 
مســـــألة إجرائيـــــة وليســـــت موضـــــوعية في طبيعتهـــــا: في حـــــين تعُفـــــي 
الحصـــانة الفـــرد مـــن الولايـــة التنفيذيـــة والقضـــائية فإĔـــا لا تحـــرِّره مـــن 

قـــــــوانين الدولـــــــة الأجنبيـــــــة الولايـــــــة الشـــــــارعة، أي الالتـــــــزام بـــــــاحترام 
ومســـؤوليته الجنائيـــة في حالـــة خـــرق تلـــك القـــوانين. ولاحـــظ المقــــرر 
الخاص أيضاً أن لديه انطباعاً، في هذه المرحلة من الدراسة بالفعل، 
بــأن القضــية موضــع النظــر لا تتعلــق في الواقــع بالحصــانة مــن الولايــة 

الحصانة مـن القضائية الجنائية الأجنبية ولكن القضية بالأحرى هي 
بعـــــض التـــــدابير القانونيـــــة في الإجـــــراءات الجنائيـــــة أو الحصـــــانة مـــــن 
الملاحقــة الجنائيــة. وأضــاف قــائلاً إن هــذه القضــية لــن تصــبح، مــع 

 ذلك، أكثر وضوحاً إلا بعد دراسة نطاق الحصانة.
وأثــار المقــرر الخــاص مســألة مــا إن كــان مــن الضــروري أن  -٢٧٣

لأغراض الموضوع الحالي. وأشار إلى تحُدد اللجنة مفهوم "الحصانة" 
أن اللجنة كانت قد رفضت هـذه الفكـرة في عملهـا بشـأن موضـوع 
حصـــانات الـــدول وممتلكاēـــا مـــن الولايـــة القضـــائية. ولاحـــظ المقـــرر 
الخــــاص كــــذلك أنــــه يجــــري عــــادة التمييــــز بــــين نــــوعين مــــن حصــــانة 
مســـــــــؤولي الـــــــــدول: الحصـــــــــانة بالصـــــــــفة الشخصـــــــــية (أو الحصـــــــــانة 

الحصــانة بموجــب الاختصــاص الموضــوعي (أو الحصــانة الشخصــية) و 
الوظيفيــة). ويبــدو التمييــز مفيـــداً لأغــراض التحليــل رغــم أن هـــذين 

 النوعين من الحصانة يتقاسمان بعض الخصائص المشتركة.
وأعــرب المقــرر الخــاص عــن رأيــه بــأن مجموعــة مــن نظريــات  -٢٧٤

حصـــانة "الضـــرورة الوظيفيـــة" ونظريـــات "التمثيـــل" هـــي الـــتي تفســـر 
مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة، وأن الأسـاس 
المنطقي السياسي والقـانوني الأكثـر جذريـة لهـذه الحصـانة يكمـن في 
مبــدأي المســاواة في الســيادة بــين الــدول وعــدم التــدخل في الشــؤون 
الداخليـــــة، وكـــــذلك في ضـــــرورة كفالـــــة اســـــتقرار العلاقـــــات الدوليـــــة 

 أداء أنشطة الدول. والاستقلال في
وفيمــــــا يتعلــــــق بنطــــــاق الموضــــــوع مــــــن ناحيــــــة الأشــــــخاص  -٢٧٥

المشمولين به لاحظ المقرر الخاص أن العنوان يشير عموماً إلى مفهوم 
"مســـؤولي الـــدول". ورغـــم أنـــه قـــد أشُـــير في هـــذا الســـياق، في بعـــض 

ـــــدول ورؤســـــاء الحكومـــــات ووزراء الخارجيـــــة  الحـــــالات، إلى رؤســـــاء ال
لمعترف به على نطاق واسـع أن جميـع مسـؤولي الـدول وحدهم، فمن ا

يتمتعون بحصانة الاختصاص الموضوعي. وفي الممارسة العمليـة تواجـه 
الــدول قضــية الحصــانة مــن الولايــة الجنائيــة الأجنبيــة في صــدد مختلــف 
فئــــات المســــؤولين. وأشــــار المقــــرر الخــــاص لــــذلك بالاحتفــــاظ بمفهــــوم 

هـذا المفهـوم في اللجنـة لأغـراض "مسؤولي الدول" وبأنه يمكن تعريف 
هـذا الموضـوع. وأشـار كـذلك إلى أن اللجنـة ينبغـي أن تفحـص وضــع 

 المسؤولين العاملين والسابقين على السواء.
وفيمـــــا يتعلـــــق بحصـــــانة الصـــــفة الشخصـــــية لاحـــــظ المقـــــرر  -٢٧٦

الخــاص أنــه مــن الواضــح، خصوصــاً في ضــوء حكــم محكمــة العــدل 
، أن رؤســــاء الــــدول ورؤســــاء )٦١٩(أمــــر الاعتقــــالالدوليــــة في قضــــية 

الحكومات ووزراء الخارجية يتمتعون đذا النوع من الحصـانة. ولكـن 
ن مــن و المسـألة لا تــزال غــير محسـومة فيمــا يتعلــق بمـا إن كــان المســؤول

الرتب العالية (مثـل وزراء الـدفاع ونـواب رؤسـاء الحكومـات ومـا إلى 
القضـية ذلك) يتمتعون أيضاً بحصانة شخصية. ويصعب حل هذه 

بمجــــرد إيــــراد قائمــــة بــــالمواقف الرسميــــة ذات الصــــلة ويبــــدو أن علــــى 
اللجنة أن تسعى بدلاً من ذلك إلى تعيين معايير لتحديد المسؤولين 

 الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية.
وأخيراً لفت المقـرر الخـاص انتبـاه اللجنـة إلى قضـيتين علـى  -٢٧٧

ق الحصـــانة وحصـــانة هــامش الموضـــوع، وهمـــا دور الاعـــتراف في ســـيا
أفــــــراد أســــــر مســــــؤولي الــــــدول، وفي المقــــــام الأول أفــــــراد أســــــر كبــــــار 
المسؤولين. وكان من رأي المقرر الخاص أن المسألة الأولى تنشأ فقط 
في ظـــــروف اســـــتثنائية. ولـــــذلك فإنـــــه يشـــــك فيمـــــا إن كـــــان ينبغـــــي 

 مواصلة النظر في القضيتين.

 موجز المناقشة  -٢
 تعليقات عامة   (أ)

أُشـيد بــالمقرِّر الخـاص لشــمولية تقريـره الأولي الــذي يشــكل  -٢٧٨
أساســـاً ممتـــازاً لمناقشـــة تتنـــاول هـــذا الموضـــوع. كمـــا أعـــرب الأعضـــاء 

تقــديرهم للأمانــة العامــة لقيامهــا بإعــداد مــذكرة مفصــلة وذات  عــن
 نوعية عالية.

وأعُرب عن تأييد لاقتراح المقرر الخاص بـألاّ تنظـر اللجنـة، في  -٢٧٩
هذا الموضـوع، في مسـائل الحصـانة أمـام الهيئـات القضـائية الجنائيـة إطار 

 الدولية والحصانة أمام محاكم الدولة التي يحمل المسؤول جنسيتها.
ـــــــوكلاء  -٢٨٠ وشـــــــدّد بعـــــــض الأعضـــــــاء علـــــــى أن حصـــــــانات ال

الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين وأعضاء البعثات الخاصة وممثلي 
ة هـــــي مســـــألة قـــــد دُوِّنـــــت بالفعـــــل الـــــدول لـــــدى المنظمـــــات الدوليـــــ

 حاجة لتناولها في سياق هذا الموضوع. ولا
__________ 

)٦١٩(

.



حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية 

 المصادر   (ب)
أعــرب الأعضــاء عــن اتفــاقهم مــع المقــرر الخــاص علــى أن  -٢٨١

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية تستند 
مجـرد إلى القانون الدولي، وبخاصة القـانون الـدولي العـرفي، ولـيس إلى 

اĐاملــة الدوليـــة. وهـــذا يســـتتبع القـــول إن عمـــل اللجنـــة بشـــأن هـــذا 
الموضوع يمكن أن يستند إلى أسـاس معيـاري متـين وأن يشـكل بحـق 
تدويناً للقواعد القائمة. وفي هذا الصدد، أشار بعـض الأعضـاء إلى 
أنه ينبغي للجنة أن تبحث الأحكام القضائية ذات الصلة الصادرة 

ية. وأشير، في الوقت نفسـه، إلى أنـه ينبغـي للجنـة عن المحاكم الوطن
أن تتــــوخى الحــــذر في تقــــدير مــــدى قيمــــة تلــــك الأحكــــام لأغــــراض 
تحديد وضع القانون الـدولي فيمـا يتعلـق đـذا الموضـوع. ورأي بعـض 
الأعضـــاء أن ثمـــة مجـــالاً أيضـــاً للتطـــوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي في 

 هذا الميدان.

 المفاهيم الأساسية   (ج)
أبـــدى الأعضـــاء تعليقـــات حـــول المفـــاهيم الأساســـية الـــتي  -٢٨٢

تناولها التقرير الأولي. ففيما يتعلق بمفهوم "الولاية القضائية"، أعرب 
بعــض الأعضــاء عــن تأييــدهم لــرأي المقــرر الخــاص بــأن هــذا المفهــوم 
يشــمل كامــل طائفــة الأعمــال الإجرائيــة، وأعُــرب عــن تأييــد للفكــرة 

هتمــام خــاص لمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة. ولــوحظ الداعيــة إلى إيــلاء ا
أيضاً أنه من المنطقي، حسبما أوضح في التقريـر الأولي ووفقـاً لـرأي 

، أن تكـــــون )٦٢٠(أمـــــر الاعتقـــــالمحكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة في قضـــــية 
الولايـــــة القضـــــائية ســـــابقة للحصـــــانة، بمعـــــنى أن أي مســـــألة تتصـــــل 

أقـــرّت ولايتهـــا بالحصـــانات لا تنشـــأ إلا بعـــد أن تكـــون المحكمـــة قـــد 
 القضائية فيما يخص النظر في القضية. 

واقــــترح بعــــض الأعضــــاء أن تنظــــر اللجنــــة في الآثــــار الــــتي  -٢٨٣
يرتبهــــا مبــــدأ الولايــــة القضــــائية العالميــــة علــــى الحصــــانة، مــــع مراعــــاة 
ــــوطني والســــوابق القضــــائية  التطــــورات الحاصــــلة في مجـــــال القــــانون ال

في النظـــام الــدولي، ولا ســيما  الوطنيــة وفي ضــوء التطــورات الحاصــلة
إنشـــاء المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. ولاحـــظ بعـــض الأعضـــاء أن إقـــرار 
المحــاكم الوطنيــة لمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة أدى إلى حــالات مــن 
سوء التفاهم وتصاعد للتوترات بين الدول وأثار الإحساس بأن ثمـة 

 .)٦٢١(تعسف لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب
وفيمــــــا يتعلــــــق بمفهــــــوم "الحصــــــانة" ذاēــــــا، أعــــــرب بعــــــض  -٢٨٤

الأعضــاء عــن تأييــدهم للفكــرة القائلــة بأنــه ينبغــي للجنــة أن تحــاول 
تعريـف هــذا المفهـوم. ولــوحظ، في هــذا الصـدد، أن الحصــانة مســألة 
ـــــل مســـــؤول الدولـــــة مـــــن واجـــــب  ذات طـــــابع إجرائـــــي، وهـــــي لا تحُِ

__________ 
.٤٦، الفقرة ٢٠ه، ص المرجع نفس)٦٢٠(
انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، مقـــرر مـــؤتمر الاتحـــاد الأفريقـــي بشـــأن )٦٢١(

ـــــــــة  ـــــــــدأ الولايـــــــــة القضـــــــــائية العالمي تقريـــــــــر المفوضـــــــــية عـــــــــن ســـــــــوء اســـــــــتخدام مب
).٢٠٠٨تموز/يوليه  ١، المؤرخ (

لجنائيــــة في حالــــة خــــرق الامتثــــال للقــــانون الــــوطني ومــــن مســــؤوليته ا
القـــانون. وأعُــــرِب عــــن تأييــــد للتحليــــل الــــذي أجــــراه المقــــرر الخــــاص 
وخلــص فيــه إلى أن الحصــانة تمثــل علاقــة قانونيــة تنطــوي علــى حــق 
مسؤول الدولة في عدم إخضاعه لولايـة قضـائية جنائيـة أجنبيـة كمـا 

 تنطوي على التزام مقابِل يقع على عاتق الدولة الأجنبية المعنية.
ورأى بعـــض الأعضـــاء، خلافـــاً لمـــا اقـــترُحِ في التقريـــر الأولي،  -٢٨٥

أنــه لا ينبغــي للجنــة أن تحُجِــم عــن تنــاول مســألة الحصــانة مــن تــدابير 
الحماية المؤقتة أو تدابير التنفيذ؛ إلا أن بعض الأعضاء الآخرين أيدّوا 
الاقــتراح الــوارد في التقريــر. وبينمــا أيــّد بعــض الأعضــاء مــا أعــرب عنــه 
المقــــــرر الخــــــاص مــــــن نيــــــة للنظــــــر في الممارســــــة القائمــــــة فيمــــــا يتصــــــل 
بحصانات مسؤولي الدولة والدولـة نفسـها مـن الولايـة القضـائية المدنيـة 
الأجنبيــة، نظــراً لمــا لهــذه الحصــانات مــن سمــات مشــتركة مــع الموضــوع 
الحالي، فقد رأى بعض الأعضاء الآخرين أن تلك الحصانات تختلف 

كبـــيراً عـــن الحصـــانة مـــن الولايـــة القضـــائية الجنائيـــة   في طابعهـــا اختلافـــاً 
 بحيث لا يمكن التعويل على الممارسة ذات الصلة في هذا السياق.

وأعرب بعض الأعضاء عن تأييدهم للرأي الذي يعتبر أن  -٢٨٦
الحصــانة تشــتمل، في أساســها المنطقــي، علــى عنصــر وظيفــي وآخــر 

دأ المســـاواة في الســــيادة تمثيلـــي وأن لهـــا مـــا يبررهـــا بالاســـتناد إلى مبـــ
ومبــدأ عــدم التــدخل في الشــؤون الداخليــة، وإلى الحاجــة إلى ضــمان 
وجـــــود علاقـــــات مســـــتقرة فيمـــــا بـــــين الـــــدول. وبينمـــــا شـــــدّد بعـــــض 
الأعضاء على الدور الناشئ للعنصر الوظيفي للحصانة في الممارسة 
الحديثة، ذكّر بعض الأعضاء الآخرين بأن العنصر التمثيلي يظل ذا 

ــدون  صــلة لأن بعــض المســؤولين يمُنحــون الحصــانة باعتبــار أĔــم يجُسِّ
 الدولة نفسها.

واتُّفِـــق بوجــــه عــــام علـــى أنــــه مــــن الممكـــن إجــــراء تمييــــز بــــين  -٢٨٧
نــــوعين مــــن حصــــانة مســــؤولي الــــدول: الحصــــانة بالصــــفة الشخصــــية 
والحصـــانة بموجـــب الاختصـــاص الموضـــوعي. وشـــدّد بعـــض الأعضـــاء 

 للتمييـز بـين مركـز كبـار المسـؤولين وغـيرهم على أهمية هذين المفهـومين
مــن مســؤولي الدولــة، وبــين مركــز المســؤولين الحــاليين والســابقين. ومــن 
ــــاً والنظــــر في  ــــة هــــذا التمييــــز جانب المفضــــل، وفقــــاً لأحــــد الآراء، تنحي
ـــــزمني  مفهـــــومي الأفعـــــال "الرسميـــــة" والأفعـــــال "الخاصـــــة" وفي البُعـــــد ال

عال التي يقـوم đـا المسـؤول قبـل تـَوليّ للحصانة (فيما يتصل مثلاً بالأف
المنصب أو أفعال المسؤولين السابقين أثنـاء تـوليّهم المسـؤولية). وأشـير 
ــــه ينبغــــي عــــدم الخلــــط بــــين حصــــانة المســــؤولين بموجــــب  أيضــــاً إلى أن
الاختصـــــــاص الموضــــــــوعي وحصـــــــانة الدولــــــــة نفســـــــها؛ إلا أن جميــــــــع 

 نة الدولة.حصانات المسؤولين، وفقاً لرأي آخر، تنشأ عن حصا

 الأشخاص المشمولون بالحصانة   (د)
وفيما يتعلق بالمصطلحات التي ينبغي استخدامها للإشارة  -٢٨٨

إلى الأشـــخاص المشـــمولين بالحصـــانة، أعـــرب بعـــض الأعضـــاء عـــن 
تأييــدهم لاقــتراح المقـــرر الخــاص الــذي يــدعو إلى مواصــلة اســتخدام 

بعــــض الأعضــــاء  تعبــــير "مســــؤولي الــــدول" في هــــذه المرحـــــلة. إلا أن



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الآخــرين أشــاروا إلى أنــه قــد يكــون مــن المفضــل اســتخدام مصــطلح 
"الــــــوكلاء" أو مصــــــطلح "الممثلــــــين". ولــــــوحظ أنــــــه ينبغــــــي في كــــــل 
الأحـــوال تحديـــد الأشـــخاص المشـــمولين đـــذه المصـــطلحات تحديـــداً 
دقيقــــاً. وأعُــــرِب عــــن رأي مفــــاده أن نطــــاق الأشــــخاص المشــــمولين 

ليقتصــــر علــــى أولئــــك الــــذين يمارســــون بالحصــــانة يمكــــن أن يُضــــيَّق 
السلطات المحددة للدولة (وهو معيار من شأنه أن يتيح أن تُستبعَد 
مــــن نطــــاق الموضــــوع فئــــات معينــــة مــــن المســــؤولين، مثــــل المدرِّســــين 
والمــــوظفين الطبيــــين)؛ وأشــــير في هــــذا الصــــدد إلى مفهــــوم "الخدمــــة 

 ة.العامة" الذي تستخدمه محكمة العدل للجماعات الأوروبي
وأعُــرب عــن تأييــد لــرأي المقــرر الخــاص بــأن جميــع مســؤولي  -٢٨٩

ــــوا مشــــمولين بنطــــاق الموضــــوع نظــــراً لأĔــــم  ــــة ينبغــــي أن يكون الدول
يتمتعون بالحصانة من حيث الاختصاص الموضـوعي. إلا أن بعـض 
الأعضـــــاء رأوا أنـــــه ينبغـــــي للجنـــــة ألاّ تنظـــــر إلا في مســـــألة حصـــــانة 

وزراء الخارجيـــة. وشُـــجِّع المقـــرر رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات و 
الخـــاص علـــى إجـــراء مزيـــد مـــن الدراســـة لمركـــز المســـؤولين الســـابقين، 

مـــــن حكـــــم  ٦١والفقـــــرة  )٦٢٢(بينوشـــــيهســـــيما في ضـــــوء قضـــــية  ولا
 .)٦٢٣(أمر الاعتقالمحكمة العدل الدولية في قضية 

وأعرب بعض الأعضاء عـن تأييـدهم للـرأي القائـل بـأن مـن  -٢٩٠
يتمتـــع بالحصـــانة الشخصـــية هـــم رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات 
ــ "اĐموعــــة الثلاثيــــة"). إلا أن بعــــض  ـــ ــــة (مــــا يســــمى ب ووزراء الخارجي
الأعضـــاء قـــد رأوا أنـــه لا يوجـــد في القـــانون الـــدولي العـــرفي أي أســـاس 

، أمــر الاعتقــاللدوليــة، في قضــية قــوي لمــا ذهبــت إليــه محكمــة العــدل ا
الحصــانة، وفقــاً لمــا جــرى شــرحه ذه مــن أن وزراء الخارجيــة يتمتعــون đــ

في الآراء المخالفة في تلك القضية. غير أن أعضاء آخـرين أشـاروا إلى 
الــدور البـــارز لــوزير الخارجيـــة في تســـيير العلاقــات الدوليـــة وإلى طابعـــه 

يــة معاملــة رئــيس الدولــة لأغــراض التمثيلــي، لتبريــر معاملــة وزيــر الخارج
منح الحصانة. كما أثيرت في المناقشات مسألة ما إذا كانت الحصـانة 
الشخصية تمتد لتشمل فئات أخرى من كبار المسؤولين. وقد اسـتبعد 
بعــض الأعضــاء هــذه الإمكانيــة، مشــيرين إلى الــدور التمثيلــي الخــاص 

المــذكورة أعــلاه، في العلاقــات الدوليــة للفئــات الــثلاث مــن المســؤولين 
وإلى عـــدم تـــوفر مـــا يكفـــي مـــن الممارســـات لـــدعم أي توســـيع لنطـــاق 
الحصـــانة، وإلى الاعتبـــارات المتصـــلة بالسياســـة العامـــة. وأعـــرب بعـــض 
الأعضــاء الآخــرين عــن اعتقــادهم بــأن بعــض كبــار المســؤولين (الــذين 
يمكـن أن يشـملوا، بالإضـافة إلى أولئـك الـذين ذكـرهم المقـرر الخـاص، 

لرؤســاء، وأعضــاء مجــالس الــوزراء، ورؤســاء البرلمانــات، ورؤســاء نــواب ا
أعلـــى المحـــاكم الوطنيـــة، ورؤســـاء الكيانـــات المكوِّنـــة للـــدول الاتحاديـــة، 

__________ 
انظــــــــر، بصـــــــــفة خاصـــــــــة، )٦٢٢(

؛ مُستنسَـــــــخة في 
.

، ٢٥أعــــــــــــلاه)، ص  ٦١٩(انظــــــــــــر الحاشــــــــــــية  )٦٢٣(
.٦١ الفقرة

وغيرهم) ينبغي أن يمُنحوا أيضاً هـذه الحصـانة؛ ودعـا هـؤلاء الأعضـاء 
اللجنــة إلى تحديــد معــايير، مثــل الطــابع التمثيلــي للوظــائف المــؤداة أو 

وذلـــــك لأغـــــراض تحديـــــد هويـــــة هـــــؤلاء المســـــؤولين. واحـــــتُجَّ  أهميتهـــــا،
ــــــــالحكم الصــــــــادر عــــــــن محكمــــــــة العــــــــدل الدوليــــــــة في قضــــــــية  أمــــــــر ب

لـــدعم هـــذا الــــرأي الأخـــير، رغـــم أن بعـــض الأعضــــاء  )٦٢٤(الاعتقـــال
لاحظـــوا أن المحكمـــة قـــد اعتمـــدت فيمـــا يبـــدو Ĕجـــاً أكثـــر تقييـــداً في 

ــة في بعــض مســائل المســاقرارهــا الأحــدث عهــداً في قضــية  عدة المتبادلَ
. وبينما سلّم بعض الأعضاء الآخرين بأن هناك )٦٢٥(القضايا الجنائية

مسؤولين كباراً آخرين إلى جانب رئيس الدولة ورئيس الحكومـة ووزيـر 
الخارجيــة يمكــن أن يتمتعــوا بالحصــانة الشخصــية، فقــد رأوا أنــه ينبغــي 

لمسـؤولين للجنة أن تقصر دراستها على الفئـات الـثلاث الأخـيرة مـن ا
وأن تترك مسألة ما إذا كانت الحصـانة يمكـن أن تمُـنَح أيضـاً لمسـؤولين 
آخـرين مفتوحـة للنقــاش. وجـرى التشــديد علـى أنـه لــيس هنـاك، علــى 
أيــة حــال، أي مســؤول يظــل يتمتــع بالحصــانة الشخصــية بعــد انتهــاء 
مهامه. وذهب رأي إلى أن بعـض مسـؤولي الـدول يتمتعـون بالحصـانة 

ارسة مهام رسمية في الخارج لأĔم يعدون موفدين في الشخصية عند مم
 بعثة خاصة.

واقــترُحِ أن تحلــل اللجنــة أيضــاً مســألة حصــانة العســكريين  -٢٩١
المــرابطين في الخــارج في أوقــات الســلم، وهــي مســألة كثــيراً مــا تكــون 
موضـــوع اتفاقـــات ثنائيـــة أو متعـــددة الأطـــراف، ولكنهـــا تثـــير أيضـــاً 

 العامة للقانون الدولي.مسائل تتصل بالقواعد 
وفيمـــا يتعلـــق بـــدور الاعـــتراف في ســـياق الحصـــانة، أعُـــرِب  -٢٩٢

عــــــن رأي مفــــــاده أن هــــــذه المســــــألة تتســــــم بأهميــــــة محوريــــــة بالنســــــبة 
للموضـــوع الحـــالي ومـــن ثم ينبغـــي أن تبحثهـــا اللجنـــة. إلا أن بعـــض 
الأعضـــــاء أعربـــــوا عـــــن تأييـــــدهم لـــــرأي المقـــــرر الخـــــاص بـــــأن مســـــألة 

تشــكل جــزءاً مــن ولايــة اللجنــة المتعلقــة đــذا الموضــوع الاعــتراف لا 
ــــ "عـــدم الإخـــلال"  وأن أقصـــى مـــا يمكـــن فعلـــه هـــو اعتمــــاد شـــرط ل
بشــأن هــذه المســألة. وذكــر بعــض الأعضــاء أنــه إذا كانــت دولــة مــا 
موجــــودة، فينبغــــي مــــنح الحصــــانة لمســــؤوليها بمعــــزل عــــن الاعــــتراف. 

انة ينبغـــي ألاّ تمُــــنَح أنـــه أعُـــرِب أيضــــاً عـــن رأي مفـــاده أن الحصــــ إلا
لمســؤولي تلــك الــدول المـعُلَنـــة ذاتيــاً والــتي لم تحــظَ بــاعتراف عــام مــن 
قِبـــل اĐتمـــع الـــدولي. وأعـــرب بعـــض الأعضـــاء عـــن اعتقـــادهم بأنـــه 
ينبغـــي للجنـــة أن تنظـــر في مـــا يترتـــب علـــى عـــدم الاعـــتراف بكيـــان 

 كدولة من آثار بالنسبة لحصانة مسؤولي ذلك الكيان. ما
اعتــــبر بعــــض الأعضــــاء أن حصــــانة أفــــراد أُســــر مســــؤولي و  -٢٩٣

الــدول تســتند بصــورة رئيســية إلى اĐاملــة الدوليــة ولا تنــدرج ضــمن 
نطـاق الموضـوع. إلا أن بعـض الأعضـاء الآخـرين اقترحـوا أن تتنــاول 

 اللجنة هذه المسألة.
__________ 

.٥١، الفقرة ٢١-٢٠المرجع نفسه، ص )٦٢٤(
)٦٢٥( 

.١٩٤الفقرة ، ٢٤٤-٢٤٣أعلاه)، ص  ٦١٨(انظر الحاشية 



حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية 

 مسألة الاستثناءات الممكنة من الحصانة   (ه)
ينبغي للمقرر الخاص، لدى أصر بعض الأعضاء على أنه  -٢٩٤

دراســـة نطــــاق الحصـــانة في تقريــــره التــــالي، أن يـــولي اهتمامــــاً خاصــــاً 
لمســــألة محوريــــة هــــي مســــألة مــــا إذا كــــان مســــؤولو الدولــــة يتمتعــــون 

 بالحصانة في حالة الجرائم التي تندرج في إطار القانون الدولي.
وفي هــذا الصــدد، أعــرب بعــض الأعضــاء عــن رأي مفــاده  -٢٩٥

هناك أساسـاً كافيـاً سـواء في ممارسـة الـدول أو في العمـل السـابق أن 
للجنــة (ولا ســيما في مشــروع مدونــة الجــرائم المخلــّة بســلم الإنســانية 

) لتأكيــد وجــود )٦٢٦(١٩٩٦وأمنهــا الــذي اعتمدتــه اللجنــة في عــام 
اسـتثناء مـن الحصــانة عنـدما يكــون مسـؤول الدولــة متهمـاً بارتكــاب 

بعـــض الأعضـــاء إلى أن كـــوْن الحصـــانة مثـــل هـــذه الجـــرائم. وذهـــب 
مستَبعَدة في الـنُظُم الأساسـية والسـوابق القضـائية للمحـاكم الجنائيـة 
الدوليـــة هـــو أمـــر لا يمكـــن تجاهلـــه عنـــد تنـــاول مســـألة الحصـــانة مـــن 
الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة. ورأى بعـض الأعضـاء كـذلك أن 

يتعـارض  )٦٢٧(تقـالأمـر الاعموقف محكمة العـدل الدوليـة في قضـية 
ــــدولي ككــــل لجــــرائم معينــــة  مــــع الاتجــــاه العــــام نحــــو إدانــــة اĐتمــــع ال
(حسبما يتجلى مثلاً في موقف دائرة الاستئناف التابعـة للمحكمـة 

)، وأنه ينبغي )٦٢٨(بلاسكتشالدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية 
للجنــة ألاّ تــتردد في الخــروج عــن تلــك الســابقة أو النظــر إلى المســألة 
في إطار التطوير التدريجي للقانون. ورأى بعض الأعضاء أنـه ينبغـي 
للجنـــة أن تحُـــدِّد كـــذلك مـــا إذا كـــان القـــانون الـــدولي قـــد تغـــيرّ منـــذ 

__________ 
.٥٠الفقرة ، والتصويب )الثاني، اĐلد الثاني (الجزء ١٩٩٦ حولية)٦٢٦(
.٣أعلاه)، ص  ٦١٩(انظر الحاشية  )٦٢٧(
)٦٢٨(

:
"مـــن المعلـــوم أن القـــانون الـــدولي العـــرفي يحمـــي التنظـــيم الـــداخلي 
 لكــل دولــة ذات ســيادة [...]. وكنتيجـــة لازمــة لتلــك الســلطة الحصـــرية
يحــق لكــل دولــة أن تطالــب بــأن تنُســب إليهــا الأفعــال والمعــاملات الــتي 
يقــوم đــا أحـــد أجهزēــا في إطــار صـــلاحياته الرسميــة، بحيــث لا يجـــوز أن 
يحاسَـب الجهــاز منفــرداً عــن تلـك الأفعــال أو المعــاملات. وهــذه القاعــدة 
العامــــــة محــــــل المناقشــــــة هــــــي قاعــــــدة راســــــخة في القــــــانون الــــــدولي تقــــــوم 

المساواة في السـيادة بـين الـدول ("لا سـلطة للنـد علـى نـده"  أساس على
. ومـــــا يوجـــــد مـــــن اســـــتثناءات ))(

معدودة يتعلق بعاقبة خاصة من عواقب القاعدة. إن تلك الاستثناءات 
تنشأ عن معايير القانون الجنائي الدولي التي تحظر جرائم الحرب والجرائم 

والإبــادة الجماعيــة. وبموجــب هــذه المعــايير فــإن المســؤولين  ضــد الإنســانية
عـــــن مثـــــل هـــــذه الجـــــرائم لا يمكـــــنهم الاحتجـــــاج بالحصـــــانة مـــــن الولايـــــة 
القضائية الوطنية أو الدوليـة حـتى وإن كـانوا قـد اقترفـوا مثـل هـذه الجـرائم 
أثنــاء ممارســتهم لصــلاحياēم الرسميــة. وبالمثــل، فــإن الفئــات الأخــرى مــن 

مـــن  ٢٩ثـــل الجواســـيس، وفقـــاً لتعـــريفهم الـــوارد في المـــادة الأشـــخاص (م
اللائحــة المتعلقـــة بقـــوانين الحـــرب البريـــة وأعرافهـــا المرفقـــة باتفاقيـــة لاهـــاي 

)، وإن كــــانوا يعملــــون كــــأدوات للدولــــة، يمكــــن أن ١٩٠٧الرابعــــة لعــــام 
يحاسبوا بصفتهم الشخصية عن أفعالهم غير المشروعة".

صدور الحكم المذكور، ولا سيما على ضوء التشريعات الوطنية التي 
أقُِــــرّت في غضــــون ذلــــك فيمــــا يخــــص تنفيــــذ نظــــام رومــــا الأساســــي 

لية. وذهب أعضـاء آخـرون إلى أن مضـمون للمحكمة الجنائية الدو 
 الحكم وآثاره أمر جدير بمواصلة نظر اللجنة فيه.

وذكـــــــــــر بعـــــــــــض الأعضـــــــــــاء عـــــــــــدة توضـــــــــــيحات ممكنـــــــــــة  -٢٩٦
للاستثناءات من الحصانة، بما في ذلـك الطـابع غـير الرسمـي للجـرائم 
التي تندرج في إطار القانون الدولي، وطابع "القواعد القطعية" الذي 

قاعدة التي تحظر مثل هذه الجرائم، وإدانة اĐتمع الـدولي تتسم به ال
ككل لارتكاب هذه الجرائم. ودُعِـي المقـرر الخـاص إلى دراسـة هـذه 
التوضيحات الممكنة في تقريره التالي لكي يحُدِّد، بصفة خاصـة، مـا 
إذا كانت هذه الاستثناءات تنطبق على جميع الجرائم التي تندرج في 

 أو علـى بعضـها فقـط، ومـا إذا كانـت تنطبــق، إطـار القـانون الـدولي
وإلى أي حد، على الحصانة بموجـب الاختصـاص الموضـوعي أو إذا  
كانـــــت تنطبــــــق أيضــــــاً علــــــى الحصــــــانة الشخصــــــية. وأشــــــار بعــــــض 
الأعضاء إلى أن هذه المسائل تنطوي على إقامة توازن بين المصلحة 

صــلحة في وقــف الإفــلات مــن العقــاب فيمــا يتصــل đــذه الجــرائم والم
في ضـمان حريــة العمــل للــدول علــى المســتوى الــدولي. واقــترُحِ النظــر 
أيضاً في السبل التي يمكن đا تنظيم هذا الاستثناء من الحصانة من 
أجــل تــدعيم الهيئــات القضــائية الجنائيــة الدوليــة، مــع مراعــاة الولايــة 
لــــة للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة: مــــن الممكــــن مــــثلاً  القضــــائية المكمِّ

ــــــة القضــــــائية  تصــــــور ــــــت الولاي ــــــدول الــــــتي قبَِل أن المســــــؤولين مــــــن ال
للمحكمــة ســيكونون متمتعــين بحصــانة كاملــة مــن الولايــة القضــائية 
الجنائيـــة الأجنبيـــة، في حـــين أن المســـؤولين مـــن الـــدول الـــتي لم تقبـــل 
تلك الولاية القضائية لن يكونوا متمتعين بالحصانة في حالة الجـرائم 

 انون الدولي.التي تندرج في إطار الق
وأصــر أعضــاء آخــرون علــى وجــود أســباب وجيهــة تــدعو  -٢٩٧

اللجنــة إلى الــتردد قبــل تقييــد الحصــانة. ففــي رأيهــم، يجســد الحكـــم 
الحالــة الراهنـة للقـانون الـدولي، كمــا  أمـر الاعتقـالالصـادر في قضـية 

أن التطـــورات الحاصـــلة بعـــد هـــذا الحكـــم في مجـــال أحكـــام القضـــاء 
ذلك في التشريعات الوطنية، تؤكد الحالة الراهنـة الدولي والوطني، وك

أمـــر بـــدلاً مـــن التشكيــــك فيهــــا. ولـــذلك لا يمكـــن القـــول إن حكـــم 
قد ذهب عكـس اتجـاه سـائد. ثم إن غيـاب الحصـانة أمـام  الاعتقال

أمام بالتوازي مع ذلك المحاكم الدولية لا يعني تأييد تقييدٍ للحصانة 
المحــاكم الوطنيــة، بــل العكــس. وبالتــالي فــإن حكــم المحكمــة الدوليــة 

غـير ذي صـلة. وفي رأي  بلاسـكتشليوغوسلافيا السـابقة في قضـية 
أولئك الأعضاء، ثمـة مبـادئ قانونيـة هامـة، وكـذلك أسـباب متعلقـة 
بالسياسـة العامـة، تؤيـد الحفـاظ علـى حالـة القـانون الـدولي بالصــيغة 

. أمـــر الاعتقـــال، في الحكـــم الصـــادر في قضـــية المعـــرب عنهـــا، مـــثلاً 
وحســب هــؤلاء، فــإن مبــدأ المســاواة في الســيادة ومبــدأ الاســتقرار في 
العلاقات الدولية ليسا مجرد اعتبـارات نظريـة، وإنمـا همـا تجسـيد لقـيم 
قانونية جوهرية، مثل حماية الدول الضعيفة من تمييز الدول الأقوى، 

ان الخاصــة بكــل مــن الأشــخاص والحاجــة إلى ضــمان حقــوق الإنســ
المشـــــتبه بارتكـــــاđم جريمـــــة والأشـــــخاص الـــــذين قـــــد يتضـــــررون مـــــن 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

التــــدهور المحتمــــل للعلاقــــات بــــين الــــدول، بــــل وأخــــيراً، في الحــــالات 
 المتطرفة، الحاجة إلى احترام القوانين المتعلقة باستخدام القوة.

وأكــد هـــؤلاء الأعضـــاء أنـــه بينمــا ينبغـــي للجنـــة أن تنظـــر،  -٢٩٨
ئمــاً، في إمكانيــة تقــديم مقترحــات بشــأن القــانون المنشــود، ينبغــي دا

لها أن تفعل ذلـك علـى أسـاس تحليـل متـأن وكامـل للقـانون الموجـود 
وللأســـــباب المتعلقــــــة بالسياســـــة العامــــــة الــــــتي تـــــدعم هــــــذا القــــــانون 
الموجـود. فعلــى هـذا الأســاس فقـط يمكــن النجـاح في موازنــة المصــالح 

ة الإفــــلات مــــن العقــــاب. وفي رأي بــــين مبــــادئ الحصــــانة ومكافحــــ
هــؤلاء الأعضــاء، فــإن الطــابع الآمــر لــبعض المعــايير الدوليــة لا يمــس 
بالضــــرورة بمبــــدأ حصــــانة مســــؤولي الــــدول أمــــام الولايــــات القضــــائية 

 الجنائية الوطنية.
وشـــدّد بعـــض الأعضـــاء علـــى أنـــه ينبغـــي للجنـــة أن تنظـــر  -٢٩٩

ســــؤولي الــــدول، أيضــــاً في اســــتثناءات أخــــرى ممكنــــة مــــن حصــــانة م
ســيما في حالــة الأفعــال الرسميــة الــتي تقــع في إقليـــم دولـــة أجنبيـــة  ولا

دون إذن من تلك الدولة، مثل أفعال التخريب والاختطاف والقتل 
الـتي يرتكبهــا عميــل ســري تـابع لجهــاز أجنــبي، أو التســلل الجــوي أو 

 البحري، أو التجسس.

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣
لاحــــظ المقــــرر الخــــاص، في معــــرض تلخيصــــه للاتجاهــــات  -٣٠٠

الرئيسية للمناقشة، أن هناك اتفاقاً عاماً على أن المصـدر الأساسـي 
لحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة يوجـد 
في القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي العرفي. ولاحظ أن بعض 

علــى أهميــة الممارســة الوطنيــة والأحكــام الأعضــاء قــد ســلّطوا الضــوء 
 القضائية في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بمفهوم الحصانة، قال إنه قد أعُرِب عن تأييد  -٣٠١
عـــام للفكـــرة القائلـــة بـــأن هـــذا المفهـــوم ينطـــوي علـــى علاقـــة قانونيـــة 
تشمل الحقوق وما يقابلها من الالتزامات وأنه يتسم بطابع إجرائي 

اء قد ذهب إلى أنه يتسم بطـابع موضـوعي). (رغم أن أحد الأعض
وقال إنـه مـن المقبـول علـى نطـاق واسـع أن حصـانة مسـؤولي الـدول 
مـــــن الولايـــــة القضـــــائية الجنائيـــــة الأجنبيـــــة تشـــــمل الولايـــــة التنفيذيـــــة 
والولايــــة القضــــائية وأĔــــا تنطبــــق بصــــفة خاصــــة في مرحلــــة مــــا قبــــل 

أن مسألة ما إذا كان المحاكمة. وأضاف قائلاً إن ثمة آراء متباينة بش
ينبغـي للجنـة أن تـدرس مسـألة الولايــة القضـائية، وأوضـح أنـه ينــوي 
أن ينظر في هذه المسألة نظرة تحليلية في عمله المقبل دون أن يقترح 

 مع ذلك مشاريع مواد بشأن هذه النقطة.
وفيمـا يتصــل بالأســاس المنطقــي للحصــانة، قــال إن بعــض  -٣٠٢

صانة عنصرين مختلِطين، عنصر وظيفي الأعضاء قد سلّموا بأن للح
وآخـــر تمثيلـــي، وأن مختلـــف الأســـس الـــتي تقـــوم عليهـــا الحصـــانة هـــي 
أسس مترابطة. إلا أنه قد أعُرِب عن رأي مفاده أن لحصانة مختلف 
المســــؤولين أسســــاً منطقيــــة مختلفــــة. فثمــــة مــــن ذهــــب، علــــى ســــبيل 

كــــزه المثــــال، إلى أن حصــــانة رئــــيس الدولــــة لهــــا مــــا يبررهــــا بحكــــم مر 

ــــد الدولــــة نفســــها وأن هــــذا الأســــاس لا ينطبــــق لتبريــــر  بوصــــفه يجُسِّ
 حصانة غيره من المسؤولين.

وقــــد ســــلّم الأعضــــاء بــــأن التمييــــز بــــين الحصــــانة بالصــــفة  -٣٠٣
الشخصية والحصانة بموجب الاختصاص الموضوعي هـو تمييـز مفيـد 
للأغـــراض المنهجيـــة، رغـــم أنـــه قلّمـــا يُســـتخدم، كمـــا لاحـــظ المقـــرر 

 ص، في الصكوك الشارعة.الخا
كما أن المناقشـات قـد أوضـحت نطـاق الموضـوع حسـبما  -٣٠٤

تفهمـــــــــه اللجنـــــــــة. فالتصـــــــــور العـــــــــام هـــــــــو أن حصـــــــــانات الـــــــــوكلاء 
الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين وأعضاء البعثات الخاصة وممثلي 
الـــــــدول في المنظمـــــــات الدوليـــــــة ولـــــــديها لا تنـــــــدرج ضـــــــمن نطـــــــاق 

الأعضـــــاء أيضـــــاً أن مســـــألة الحصـــــانة مـــــن الموضـــــوع. ورأت أغلبيـــــة 
الولاية القضائية الجنائيـة الدوليـة ينبغـي أن تُسـتبعَد أيضـاً مـن نطـاق 
الموضوع رغم أن المقرر الخاص قد ذكر أنه يعتزم، حسب ما اقترحه 
بعض الأعضـاء ودون الإخـلال بمـا يتوصـل إليـه مـن اسـتنتاجات في 

ئية الجنائيـة الدوليـة لـدى المستقبل، أن ينظر في مسألة الولاية القضا
 تناول مسألة الاستثناءات الممكنة من الحصانة.

وعلى ضوء الآراء المختلفة التي أعُـرِب عنهـا بشـأن مسـألة  -٣٠٥
الاعــتراف، أشــار المقــرر الخــاص إلى أنــه يمكــن للجنــة أن تبحــث مــا 
يمكـــن أن يترتـــب علـــى عـــدم الاعـــتراف بكيـــان مـــا كدولـــة مـــن آثـــار 

 انت الحصانة تمُنَح لمسؤولي هذا الكيان أم لا.بالنسبة لما إذا ك

ـــــث الأشـــــخاص  -٣٠٦ ـــــق بنطـــــاق الموضـــــوع مـــــن حي وفيمـــــا يتعل
المشمولين بالحصانة، أعرب أغلبية الأعضاء عن تحبيـذهم للنظـر في 
مركــز جميــع "مســؤولي الدولــة" كمــا أعربــوا عــن تأييــدهم لاســتخدام 

 ل للجنة.مثل هذا التعبير الذي ينبغي تعريفه في العمل المقب

وفيما يتصـل بمسـألة الحصـانة الشخصـية، كـان هنـاك اتفـاق  -٣٠٧
عـــام علـــى أن مَـــن يتمتـــع đـــذه الحصـــانة هـــم رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء 
الحكومات ووزراء الخارجية، ولكنه أعُرِب أيضاً عن آراء متباينة حول 
مــــا إذا كــــان يتعــــين توســــيع نطــــاق هــــذه الحصــــانة لتشــــمل مســــؤولين 

وى. ويرى بعض الأعضـاء أن الحصـانة الشخصـية آخرين رفيعي المست
تقتصــر علـــى الفئـــات الـــثلاث مــن المســـؤولين الـــتي ورد ذكرهـــا أعـــلاه. 
وأكــد بعــض الأعضــاء الآخــرين إمكانيــة أن يتمتــع أشــخاص آخــرون 
من مسؤولي الدول بالحصـانة الشخصـية، ولكـنهم أعربـوا عـن شـواغل 

تجـــــاوز فيمـــــا يتعلـــــق بفكـــــرة توســـــيع نطـــــاق هـــــذه الحصـــــانة بحيـــــث ت
"اĐموعـــة الثلاثيـــة". وأعـــرب بعـــض الأعضـــاء الآخـــرين عـــن تحبيـــذهم 
لفكرة توسيع نطاق الحصانة ولكنهم أشاروا إلى ضـرورة تـوخي الحـذر 
الشديد في هذا الصدد: أوصى هؤلاء الأعضاء بتحديـد المعـايير بـدلاً 
مـــن الأخـــذ بـــنهج تعـــدادي لتحديـــد مســـؤولي الدولـــة الآخـــرين الـــذين 

ا أيضــاً حصــانة شخصــية. ولاحــظ المقــرر الخــاص أنــه يمكــن أن يمُنحــو 
ينبغــي إيــلاء المزيـــد مــن الاعتبـــار، في هــذا الصــدد، لجملـــة أمــور منهـــا 

بعـــض مســـائل الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضـــية 
 .المساعدة المتبادلَة في القضايا الجنائية



حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية 

ويبدو أن الآراء قد انقسمت بالتساوي حـول مـا إذا كـان  -٣٠٨
مـــــن المستصـــــوب أن تنظـــــر اللجنـــــة في مســـــألة حصـــــانة أفـــــراد أُســـــر 
مســــؤولي الــــدول. ولكــــن المناقشــــات الــــتي جــــرت حــــتى الآن، علــــى 
الأقـل، لم تقُنـِع المقـرر الخــاص بإعـادة النظـر في رأيــه الـذي يعتـبر أنــه 
ليس من الممكن عملياً تناول هذه المسألة في إطار الموضوع الحالي، 

 مزيداً من النظر.ولكنه سيولي هذا الأمر 
كما لاحظ المقرر الخاص أنه قد اقترُحِ أن تنظر اللجنـة أيضـاً  -٣٠٩

 في مسألة حصانة العسكريين المرابطين في الخارج في أوقات السلم.
ثم انتقــل المقــرر الخــاص إلى تنــاول المحتــوى المرتَقــب لتقريــره  -٣١٠

اللاحق. وكرر مرة أخرى قولـه إنـه يعتـزم أن يـدرس في ذلـك التقريـر 
نطاق وحدود حصانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة القضـائية الجنائيـة 
ــــــــة (بموجــــــــب الصــــــــفة الشخصــــــــية وبموجــــــــب الاختصــــــــاص  الأجنبي

ناءات الممكنــة مـن الحصــانة الموضـوعي)، بمـا في ذلــك مسـألة الاسـتث
في حالة الجرائم التي تندرج في إطار القانون الدولي والأفعال الرسمية 
الــــتي ترُتكــــب بصــــورة غــــير مشــــروعة في إقلــــيم دولــــة تمــــارس الولايــــة 
القضــــائية. وقــــال إنــــه ســــينظر، بصــــفة خاصــــة، فيمــــا يلــــي: علاقــــة 

ولي الحصـــــانة بالقواعـــــد القطعيـــــة مـــــن القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون الـــــد
(الأحكــام الآمــرة) وبمســؤولية الــدول؛ ومــا يترتــب مــن آثــار بالنســبة 
للحصــانة علــى إعمــال الولايــة القضــائية العالميــة في حــالات الجــرائم 
الأساســـية الـــتي تنـــدرج في إطـــار القـــانون الـــدولي؛ والممارســـة المتصـــلة 
بجـــرائم أخـــرى مثـــل الفســـاد أو تبيـــيض الأمـــوال. كمـــا أنـــه ســـيبحث 

بــين الأفعــال "الرسميــة" والأفعــال "الخاصــة" لأغــراض مســألة التمييــز 
الحصــانة بموجــب الاختصــاص الموضــوعي، ولا ســيما مســألة مــا إذا  
كانــــت طبيعــــة أو جســــامة الفعــــل غــــير المشــــروع يمكــــن أن تــــؤثر في 
توصيفه كفعل مرتكَب بصـفة رسميـة. وشـدّد المقـرر الخـاص علـى أن 

ت مـــن الحصــــانة المســـألة المهمـــة هــــي مـــا إذا كانــــت هنـــاك اســــتثناءا
بموجــب القواعــد العامــة للقــانون الــدولي، ذلــك لأن إمكانيــة تحديــد 
اســــتثناءات مــــن الحصــــانة عــــن طريــــق إبــــرام معاهــــدات هــــي مســــألة 

يرقــــى إليهــــا الشــــك. وقــــال إنــــه سيواصــــل كــــذلك تحليــــل مســــألة  لا
الحصــــانات الــــتي يتمتــــع đــــا مســــؤولو الــــدول الحــــاليون والســــابقون. 

لاحق سينظر في النهاية في الجوانب الإجرائية وأشار إلى أن تقريره ال
للحصانة، ولا سيما التنازل عن الحصانة وبعض المسائل التي أثارها 

بعض مسائل المسـاعدة المتبادلَـة الحكم الذي صدر مؤخراً في قضية 
(مثــــل مــــا إذا كــــان ينبغــــي للدولــــة الــــتي تســــعى  في القضــــايا الجنائيــــة

أن تخُطِـــــر ســـــلطات الدولـــــة للمطالبـــــة بالحصـــــانة لأحـــــد مســـــؤوليها 
الأجنبية المعنية أو ما إذا كان ينبغي لها أن تدَّعي وتثُبـِت أن الفعـل 

 ذا الصلة قد نُـفِّذ بصفة رسمية).

واختتم المقرر الخاص كلامه بإبـداء بعـض التعليقـات علـى  -٣١١
المنهجيـــة والمقاربـــة اللتـــين اتبّعهمـــا إزاء هـــذا الموضـــوع. في رأيـــه فـــإن 

في قضـية  ٢٠٠٢عن محكمة العدل الدولية في عـام  الحكم الصادر
معلــم بــارز أيضــاً. هــو في الآن ذاتــه حكــم صــحيح و  أمــر الاعتقــال

وقــد اعتُمِــد هــذا الحكــم بأغلبيــة كبــيرة واشــتمل علــى وصــف واضــح 
ودقيــق للحالــة الراهنــة للقــانون الــدولي في هــذا اĐــال. وشــدّد المقــرر 

بــل كــل شــيء، علــى إجــراء الخــاص علــى أن تقــاريره ســتقوم، أولاً وق
دراســة متأنيــة لممارســة الــدول والأحكــام القضــائية الدوليــة والوطنيــة 
ذات الصــلة فضــلاً عــن المؤلفــات القانونيــة. وفيمــا يتعلــق بالممارســة 
القضائية، لاحظ أن الأحكام ذات الصلة التي صدرت عن مختلف 
. الهيئـــات القضــــائية ينبغـــي أن تــُــدرَس مـــع مراعــــاة تسلســـلها الــــزمني

وفيمــــا يتصــــل بالأحكــــام القضــــائية المحليــــة، قــــال إĔــــا وثيقــــة الصــــلة 
بالموضوع سواء بحد ذاēا أو لأĔا تسـتند إلى عناصـر أعربـت الـدول 
بموجبهــا عــن موقفهــا إزاء الموضــوع. وقــال المقــرر الخــاص إنــه لا يــزال 
يعتقــد أن الأحكـــام المتصــلة بالحصـــانة مـــن الولايــة القضـــائية المدنيـــة 

ون مهمة بالنسبة لهذا الموضوع. وأخيراً، شدّد علـى أن يمكن أن تك
هدفه النهـائي لا يتمثـل في صـياغة مقترحـات مجـرّدة حـول مـا يمكـن 
أن يكون عليه القانون الدولي في هذا الصدد، بل يتمثـل في العمـل 
 على أساس الأدلة التي يوفرها القانون الدولي القائم في هذا اĐال.


